
 حظر البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي:  مختور دليلة                                                                 2017المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، عدد خاص 
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 : لخصالم

عرض الأسعار أو من الأمر المنظم للمنافسة  12المشرع الجزائري بموجب المادة يحظر 
ن مقارنة بتكاليف الإنتاجممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي  لك و التحويل و  للمس

ى إبعاد مؤسسة  دف أو يمكن أن تؤدي إ التسويق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات 
ى السوق  ا من الدخول إ من نفس الأمر،  و بما أن المادة الرابعة. أو عرقلة أحد منتوجا

ى مبدأ حرية تحديد أسعار السلع و الخدمات، فه ر المادة تنص ع تقييدا لمبدأ  12ل تعت
  ؟ حرية الأسعار
  :فتاحيةالكلمات الم

 .البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، حرية الأسعار ،المنافسة 
 

Prohibition on the arbitrarily discounted sale: 
an exception to free prices 

Abstract: 
Article 12 of Ordinance no 03-03 on Competition, amended and supplemented, 

stipulates that price offers or pricing practices for consumers that are abusively low in 
relation to the cost of production, processing and marketing are prohibited, Where those 
offers or practices have as their object or may have the effect of eliminating a company or 
one of its products from a market or preventing access to a market. 

Given that Article 4 of the same Ordinance provides that the prices of goods and 
services are freely determined by competition, the question arises whether Article 12 of the 
Ordinance does not constitute an obstacle to the freedom prices? 
Keywords:  
Competition, Price freedom, price abusively low. 
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Interdiction de vente à des prix abusivement bas : exception à la liberté des prix 
Résumé :  

L’article 12 de l’ordonnance no 03-03 relative à la concurrence modifiée et complétée, 
prohibe les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement 
bas, par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors 
que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un 
marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits. 

Si l’article 4 de la même ordonnance, dispose que les prix des biens et des services 
sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, est-ce-que l’article 12 constitue une 
entrave à la liberté des prix ? 
Mots clés :  
Concurrence, liberté des prix, prix abusivement bas. 

 مقدمة
ر قانون الأسعار لسنة  ى حظر  أول نص قانوني، )1( 1989يعت تم بموجبه النص ع

تم حظر تقريبا  )2( 1995الممارسات المقيدة للمنافسة، و بصدور أول قانون للمنافسة سنة 
ا البيع بالخسارة  ى مخالفات جديدة، من بي ى النص ع بعد . )3(نفس الممارسات، إضافة إ

ى ممارسات أ)4(المتعلق بالمنافسة 1995إلغاء أمر  ا ، نص القانون الجديد ع خرى من بي
  .)5(البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، ال حلت محل ممارسة البيع بالخسارة

ن المنافسة، نص  ى حظر الممارسات المقيدة للمنافسة بموجب مختلف قوان إضافة إ
ى مبدأ حرية تحديد الأسعار، و مع ذلك بموجب المادة  تم حظر البيع  12المشرع صراحة ع

ض بشكل تعسفي، و عليه نتسائل عن مدى اعتبار هذا الحظر عندما يكون الثمن مخف
ي تحديد سعر إعادة البيع ؟    تقييدا لحرية الممون 

ى فكرة ممارسة البيع بسعر  الإجابة عن هذه الإشكالية، ستتم من خلال التطرق إ
ي ) المبحث الأول (مخفض بشكل تعسفي  ي الشروط الواجب توافرها  و من خلال النظر 

ا وفقا لقانون المنافسة  المخالفة  ).المبحث الثاني(لكي تصبح محظورة و معاقب عل
 فكرة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي:المبحث الأول 

ا المشرع الجزائري  ر البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي مخالفة جديدة استحد يعت
ء تحديد  المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، 03-03بموجب الأمر رقم  لذا وجب قبل كل 

ها عن البيع بالخسارة بسبب تشابه )المطلب الأول (مفهوم هذه المخالفة  ، و أيضا تمي
ن، وباعتبار أن عندما استحدث المخالفة، تم نقل  2003قانون المنافسة لسنة  الممارست

ى قانون الممارسات التجارية   ).المطلب الثاني(مخالفة البيع بالخسارة إ
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 مفهوم البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي: المطلب الأول 
ى أنه يتعارض و مبدأ  قد يتضح حظر ممارسة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، ع
حرية الأسعار المنصوص عليه صراحة بموجب قانون المنافسة، بما أنه يحق لكل مؤسسة 

ي حالا )الفرع الأول (تحديد أسعار البيع بكل حرية  ت استثنائية يجوز وضع قيود ، و مع ذلك 
 ). الفرع الثاني(لهذا المبدأ، بسبب النوايا و الأهداف المنتظرة من التخفيض المفرط للأسعار 

 البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي و حرية الأسعار:الفرع الأول 
ي السوق، من حقها أن تحدد ثمن  عندما تعرض مؤسسات متنافسة منتجات بديلة 

رحة، و هذا بيع المنتوج بكل  ي الأسعار المق ي أن يكون هناك اختلاف  حرية، و من الطبي
ى اختلاف التكاليف ال تكبدها كل منتج، التكنولوجيا المستعملة و كذلك  يعود أساسا إ
لك و يكون لصالحه ويمنحه  ي الأسعار يفيد المس ا، و هذا التباين  ي حد ذا جودة المواد 

ر خاصة عندما ت رة العرضاختيار أك  .نخفض الأسعار بسبب ك
كمبدأ عام تحديد أسعار إعادة بيع السلع و الخدمات بكل حرية، و لا يحق  للمؤسسة 

و لكن استثناءً يمكن للدولة تقييد  )6( أن يفرض المنتج أو أي شخص آخر سعر إعادة البيع
ي حالات محددة ا  )7(هذا المبدأ، ولكن  صراحة، يحق و عدا هذه الحالات المنصوص عل

للمتعامل الاقتصادي تحديد الأسعار بكل حرية، خاصة أن المنافسة من خلال الأسعار عادة 
ن الآخرين، و  ي التم عن المنافس ر عن رغبة التجار  ما تحقق ديناميكية تجارية، فه تع

ر عن أحد  الامتيازات التنافسية ال من المفروض أن المنافسة عن طريق الأسعار تشكل تعب
ي السوق  ن له  ى المنافس رف ع  .يحوزها المح

ر لمختلف  ر عن أفضل منتوجية و أحسن تسي كقاعدة عامة البيع بسعر أقل يع
را ما  ا، اذ كث شبكات التوزيع، إلا أن هذه الممارسة لا تحقق دائما الأهداف المنتظرة م

ن جدد من دخول السوق، أو ابعاد مؤس سات منافسة، و يتم تعتمد كوسيلة لإبعاد منافس
ي هذه الوضعية تتحول  ر مطابقة لواقع السوق، و  ذلك عندما تكون الأسعار المطبقة غ

ر مشروعة ى ممارسة غ و قد تتخذ شكل ممارسة . )8( هذه الممارسة من ممارسة مشروعة إ
ا بموجب المادة  من الأمر المتعلق بالمنافسة  12البيع المخفض بشكل تعسفي، المنصوص عل

، الجزء  المعدل و المتمم، ال نقلها المشرع الجزائري حرفيا من القانون التجاري الفرنس
ى أنه  )9( المكرس للمنافسة  :، فنصت المادة ع

ن مقارنة " لك يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمس
دف أو يمكن بتكاليف الإنتاج و التحويل و التسويق، إذا كانت هذه العرو  ض أو الممارسات 

ى السوق  ا من الدخول إ ى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجا   .)10("أن تؤدي إ
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ن بسعر لا  لك ذه المخالفة، هو حظر عرض أو بيع منتوج للمس يفهم أن المقصود 
دف أو  يحقق فائدة بالمقارنة مع تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق، لأن هذه العملية 

ى السوق، لذا حظر  ا من الدخول إ ى إبعاد مؤسسة أو عرقلة منتجا يمكن أن تؤدي إ
ن، من جهة حماية مصالح المؤسسات المتنافسة، لأن  المشرع هذه الممارسة حماية لمصلحت

را ما تصدر هذه الممارس ى ابعاد مجموعة من التجار، و كث ة قصد هذه الممارسة قد تؤدي إ
ي السوق، لك، لأن هذه الممارسة وان  ومن جهة ثانية تحقيق احتكار  حماية لمصالح المس

رة، لأن بمجرد  سمحت له باقتناء سلع بأسعار مخفضة، إلا أن ذلك لن يدوم إلا رة قص لف
ائي لك ال ى حساب المس رفع الأسعار، و سيتم ذلك ع  . تحقيق المؤسسة مقاصدها س

ي  ر ممارسة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي مجرد تخفيض بسيط  لا تعت
ي  ى إبعاد جزئي أو ك ى حد يؤدي إ ى مستوى منخفض إ ي تحديد أسعار ع الأسعار، بل 

ي عن دخول السوق أساسا ى التخ ن إ ن جدد محتمل ن الآخرين، أو دفع منافس   . للمنافس
ي المستقبل، لأن مرحلة تخفيض الأسعار  ى زيادة رقم الأعمال  دف هذه الممارسة إ
ي مرحلة رفع الأسعار، و لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا أدى  ى مرحلة ثانية و  ستؤدي إ
ي المؤسسة صاحبة الممارسة، أو من خلال  ن أو إدماجهم  ى إفلاس المتنافس التخفيض إ

ن الج ى عدم دخول السوق أساسادفع المنافس ذا  )11( دد إ ى القيام  و ما يدفع المؤسسة إ
رفع من حجم ي السوق، ف انتاجها لكي تتمكن  التصرف هو شعورها بوجود منافسة فعلية 

ن    .)12(من تحفيظ أسعارها، مما يعيق بالمنافس

ي الأسعار، فهو  فالبيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي ليس مجرد تخفيض بسيط 
بيع سلعة أو بيع هذه السلعة فعلا  ذلك البيع الذي يعرض فيه العون الاقتصادي"

لك، بسعر يقل عن سعر الإنتاج و التسويق و ذلك إذا كان هدف او اثر  و التحويل  للمس
ي سوق ما ا    . )13(" ذلك تقييد المنافسة أو عرقل

ا و  ى أ ي العديد من قراراته ع تلك "قد عرف مجلس المنافسة الفرنس هذه الممارسة 
الوضعية ال تقوم من خلالها مؤسسة مهيمنة بتحديد أسعارها بشكل سيسبب لها 
دف إبعاد أحد أو مجموعة  رة  خسائر، أم أن هذه المؤسسة تستغ عن أرباح لمدة قص

ن، أو جعل دخول المنا ى السوق صعب، ثم تقوم المؤسسة، بعد من المنافس ن الجدد إ فس
ا  . )14("تحقيق أهدافها بإعادة رفع أسعارها لتعويض الخسائر ال تحمل

 اهداف تب أسعار مخفضة بشكل تعسفي: الفرع الثاني
ى تحقيق مجموعة من  إن المؤسسة ال تتب أسعار مخفضة بشكل تعسفي ترمي إ

ى السوق الأهداف، أهمها الرغبة  ، تحقيق سياسة احتكارية )أولا(ي حيازة وضعية هيمنة ع
ى سوق جغرافية   ).ثالثا(و الاستفادة من انخفاض قيمة أصول الضحية ) ثانيا(ع
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ى السوق : أولا  حيازة وضعية هيمنة ع
ي  ى وضعية مهمة وسلطة  ا الحصول ع ى أ ى السوق ع عرفت وضعية الهيمنة ع

ى الضغوط التنافسية، بل السوق، حيث تمكن هذه الأ  راث إ ا من عدم الاك رة صاح خ
ى الامتثال لها ن إ ا تلك القوة الاقتصادية ال  )15(عكس ذلك قد تدفع المتنافس ، كما أ

ي  ا مؤسسة وتتيح لها سلطة التخلص من منافسة مؤسسات أخرى، موجودة  تتحصل عل
ا ، وقد عرّفها المشرع الجزائري،)16(السوق نفسها ى أ  :ع

ى مركز قوة : وضعية الهيمنة « ي الوضعية ال تمكن مؤسسة ما من الحصول ع
ا إمكانية  ا عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعط ، من شأ ي السوق المع اقتصادية 

ا  ا أو ممون ا، أو زبائ ر إزاء منافس ى حد معت  . )17(»القيام بتصرفات منفردة إ
رعرفت المحكمة  هذه   » la roche -Hoffmann «الأوروبية، من خلال قرارها الشه

ى منح هذه  ا المؤسسة، وال تؤدي إ ا تلك القوة الاقتصادية ال تتمتع  ى أ الوضعية ع
ي، ولكن من دون أن تق تماما  ي السوق المرج رة سلطة عرقلة المنافسة الفعالة  الأخ

ى عكس ما تقوم  ى المنافسة، ع  . )18(به المؤسسة المحتكرة للسوق ع
ى  تب أسعار مخفضة بشكل تعسفي، قد يمكن المؤسسة من أن تصبح مهيمنة ع
ي  ى بكل سهولة، لأن  ي مرحلة أو ا  ا من تعويض الخسائر ال تكبد السوق، وهذا ما يمك

ر معتاد للأسع ى رفع غ ا المخلة بالمنافسة تعمد إ  .ارالمرحلة الثانية من ممارس
ا تحظر و  ى السوق، بل أ ن المنافسة لا تحظر وضعية الهيمنة ع ان كانت مختلف قوان

 07التعسف الناتج عن هذه الوضعية، و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري بموجب المادة 
 :المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم وال تنص أنه 03-03من الأمر رقم 

ا يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية «  ى جزء م ى السوق أو احتكار لها أو ع هيمنة ع
  :قصد

ا، -  ي ممارسة النشاطات التجارية ف ي السوق أو    الحد من الدخول 
 - ،   تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التق
  اقتسام الأسواق أو مصادر التموين، - 
  عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار - 

  ولانخفاضها،
ن، مما يحرمهم من  -  ر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاري تطبيق شروط غ

  منافع المنافسة،
إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه  إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات - 

ا أو حسب الأعراف التجارية    .  )19(»العقود سواء بحكم طبيع
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231 

ي الأصل ممارسة تحطيم الأسعار تتبناه مؤسسات أو مشروعات مستقرة  و إن كان 
ي السوق،  ي السوق، لكن هذا لا يمنع أن تقوم به مؤسسات جديدة داخلة  لأجل التحكم 

ي فه تبدأ ى حساب  نشاطها  السوق بأسعار زهيدة بغرض احتلال حصة من السوق ع
ن  وهذا ما حدث مثلا .المشروعات القائمة ،  1990و  1985ي سوق السيارات الأمريكية ب

أن تدخل السوق ) تويوتا، نيسان و هوندا(شركات السيارات اليابانية  فقد استطاعت
ش ربح زهيد، و بالفعل استطاعت أن متخذة شعار الأسعار المنخفضة ال يتحقق معها هام
ى رة من السوق ع فورد و (حساب السيارات الأمريكية  تحتل هذه الشركات حصة معت

رال موتورز ي هذا السوق تعمدت رفع الأسعار...)ج   .)20( ، و بعد أن رسخت اقدامها 
ى سوق جغرافية معينة: ثانيا   تحقيق سياسة احتكارية ع

ر يؤثر الاحتكار بطريقة سلب ى أساليب غ ى المنافسة، لأن عادة ما يلجأ المحتكر إ ية ع
ي السوق، فيستعمل أساليب متعددة لإبعاد مؤسسات  مشروعة لتحقيق وضعيته 
ى مواجهة قوته الاقتصادية، كما يمنع المؤسسات الجديدة من دخول  ر قادرة ع متنافسة غ

ى قتل المنافسة تماما و بال لك من منافع السوق، و هذا ما قد يؤدي إ ي حرمان المس تا
ي . المنافسة و نظرا للمخاطر ال قد تنجر عن وضعية الاحتكار نجد أن الدستور الجزائري 

ى أنه  4فقرة  43آخر تعديل له قد نص بموجب المادة  يمنع القانون الاحتكار و : "ع
ة ر ال   .)21( "المنافسة غ

ي  ى سوق جغرافية معينة تمكن المؤسسة من التحكم  إن تحقيق سياسة احتكارية ع
ى أسواق مرجعية أخرى من خلال  تلك السوق من جهة، و من جهة ثانية تمهد للسيطرة ع

و ليس للإغراق هدف موحد، فقد يكون الغرض منه التخلص . )22(استخدام سياسة الإغراق
ى الإفلاس، و طبقا من مخزون راكد، أو غزو الأسواق أ ن و دفعهم إ و إعاقة نشاط المنافس

للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية سابقا، و المنظمة العالمية للتجارة حاليا، يجوز 
  .)23( محاربة الإغراق م نتج عنه ضرر بالمشروعات الأخرى 

  الاستفادة من انخفاض قيمة أصول الضحية:ثالثا
ى عادة ما يحاول مرتكب ممارس ة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي الاستحواذ ع

ى السوق و منافسته مرة أخرى، و ما يسهل  م إ أصول ضحاياه ح يضمن عدم عود
ى ا،  عملية الشراء هو اضطرار المؤسسات المتضررة من الممارسة إ تخفيض ثمن مشروعا

ا بأسعار زهيدة   . )24(فيتم اقتنا
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ي ال  ر مشروعة لممارسة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي،  كل هذه الأغراض الغ
ى الاضرار المباشر بالمؤسسة أو مجموعة من  جعلت الممارسة محظورة، فه لا تؤدي فقط إ
ى الاضرار بالنظام الاقتصادي  ا تؤدي إ ي السوق، بل أ ا  المؤسسات ال حاولت منافس

ر    .بنيته و تركيبتهبأكمله، من خلال تغي
  تمي البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي عن البيع بالخسارة: المطلب الثاني

ى ممارسة البيع بأسعار مخفضة  06- 95لم ينص الأمر رقم  ى، ع المتعلق بالمنافسة المل
ى ممارسة البيع بالخسارة، لكن بموجب قانون المنافسة  بشكل تعسفي بل تم النص ع

ي النص  10حذف المشرع نص المادة  2003لسنة  و المتعلقة بالبيع بالخسارة الواردة 
و المتعلقة بأسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي، أما عن  12القديم، و استبدلها بنص المادة 

المتعلق  02-04من القانون رقم  19المتعلقة بالبيع بالخسارة، فتحولت المادة  10نص المادة 
  . )25(بالممارسات التجارية، المعدل و المتمم

ان، خاصة من  و ان كان البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي و البيع بالخسارة يتشا
ر عادي و لا يتوافق مع  ن بالأسعار، أي أن البيع يتم بسعر غ ن مرتبطت حيث أن المخالفت

ن  تكلفته، فهما تختلفان من عدة جوانب، الفرع (خاصة من حيث القانون المنظم للمخالفت
ا )الأول  ي حد ذا   ). الفرع الثاني(، و من حيث مضمون المخالفة 

ن: الفرع الأول    من حيث القانون المنظم للمخالفت
الذي يحدد  04- 04من القانون رقم  19تم تنظيم البيع بالخسارة بموجب المادة 

ى الممارسات    :التجارية، و ال تنص أنهالقواعد المطبقة ع
ى كل عون اقتصادي بيع سلعة بسعر اقل من سعر التكلفة الحقيقي إذا " يمنع ع

ا ي السوق أو يمكن أن تحد م   .كانت هذه الممارسات قد حادت من قواعد المنافسة 
ى لا تطبق   :هذه الأحكام ع

ن السلع بصفة ارادية أو حتمية  السلع سهلة التلف و المهددة بالفساد السريع، - و ب
ائه أو تم إثر تنفيذ قرار قضائي و بيع السلع الموسمية و كذلك بيع  ر النشاط أو ا نتيجة تغي

 السلع المتقادمة أو البالية تقنيا،
ي  - ا من جديد بسعر أقل، و  ا أو ال يمكن التموين م السلع ال تم التموين م

 حقيقي الأدنى لإعادة البيع يساوي سعر التموين الجديد،هذه الحالة يكون السعر ال
ن  ا سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف المنافس المنتوجات ال يكون ف

ن عن حد البيع بالخسارة بشرط ألا يقل سعر   .) 26( المنافس
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من قانون  12فتم تنظيمه بموجب المادة  أما البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي،
المنافسة و ال تحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي 

ن مقارنة بتكاليف الإنتاج لك و التحويل و التسويق، إذا كانت هذه العروض أو  للمس
ا م ى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجا دف أو يمكن أن تؤدي إ ن الدخول الممارسات 

ى السوق    .)27(إ
ن، فتم  ن مختلف ن لقانون ن أن المشرع الجزائري قد أخضع المخالفت يتضح من النص
ي يكون  تنظيم البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي بموجب الأمر المنظم للمنافسة، و بالتا
اعات ال قد تنشأ بمناسبة إرتكاب هذه المخالفة، أما  ي ال مجلس المنافسة مختص 
ي  ممارسة البيع بالخسارة، فقد أصبحت ممارسة تخضع لقانون الممارسات التجارية، و بالتا
اعات  ي ال ي النظر  تخرج هذه المخالفة عن اختصاص مجلس المنافسة، و عليه يختص 

  .ال قد تنشأ عن هذه الممارسة الهيئات القضائية العادية
لقانون المنافسة، يقت اخضاع مخالفة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي 

بالضرورة أن تكون المخالفة مضرة بالسوق و بالمنافسة الحرة، بما أن شرط الإخلال 
ي كل الممارسات المقيدة للمنافسة، فلا يكفي الإضرار  بالمنافسة شرط جوهري و أساس 
ى الأقل جزء  ر خطورة، أي تمس بالسوق أو ع ن، بل يجب أن تكون الأضرار أك بالمنافس

ي هذه المنازعات    .منه، مما يجعل مجلس المنافسة مختص بالنظر 
ا بموجب قانون الممارسات  أما فيما يخص ممارسة البيع بالخسارة، المنصوص عل
ى مجال الممارسات التعسفية الصادرة من تاجر تجاه  التجارية، فأصبح تطبيقها يقتصر ع

ر السل ى السوق تاجر أو مجموعة من التجار، دون شرط التأث فيكون المشرع الجزائري .  ع
ي ظل قانون  ا  بذلك قد وسع من تطبيق هذه المخالفة، ال يصعب معاقبة مرتكب
ر العادي للمنافسة، فنادرا ما يتم معاقبة التجار الذين  المنافسة بسبب شرط عرقلة الس

ن يمارسون بيوع بالخسارة لأن من خلال هذه الممارسة يتم إلحاق الأضرار ب متعامل
ا أو الإخلال  ى عرقلة حرية المنافسة، أو الحد م ن، دون أن يؤدي ذلك إ ن منافس اقتصادي

ي السوق، لذلك عادة ما تفلت المؤسسات من العقاب   .ا 
فبموجب قانون الممارسات التجارية، يمكن لكل عون اقتصادي تضرر من بيع 

رفع  ى الهيئات القضائية، ل دعوى ضد مرتكب المخالفة، و لا يقع عليه بالخسارة أن يلجأ إ
رتبة عليه ى السوق و الآثار الم ى الرجوع إ   .إلا عبء إثبات وقوع الممارسة، دون الحاجة إ
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 من حيث مضمون المخالفة: الفرع الثاني
ي حالة البيع بأسعار  ر البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي بيعا بالخسارة، لأن  لا يعت

ى المتعامل الاقتصادي عن الربح الحال و الفوري لأجل مخفضة بشكل  تعسفي، يتخ
ي المستقبل ر  ى ربح أك فالاستغناء عن الربح الفوري لا يع خسارة، بل يع . الحصول ع

ي حالة المنافسة  قبول تحقيق أرباح منخفضة مقارنة بالأرباح ال كانت المؤسسة ستحققها 
  .العادية فقط

ي البيع بال ى أن تحقق أرباحا أكيدة أما  خسارة تتقبل المؤسسة تكبد خسارة فورية ع
ي بعض الأحوال،  ر القضاء الفرنس أن البيع بالخسارة قد يكون مشروعا  لاحقة، و قد اعت

ن ن وضعيت ى السوق و ال يتم تأويل بيعها بالخسارة : فم ب وضعية المؤسسة المهيمنة ع
دف الإخلال ب ى أنه  ي السوق،مباشرة ع و هو التصرف المقيد و المخل  المنافسة و التحكم 

 . بالمنافسة، و الذي يجب معاقبة مرتكبيه
ى  ي التصرفات الصادرة عن مؤسسات ليست مهيمنة ع أما الوضعية الثانية، 

ا ارتكبت ممارسة مضرة و مخلة بالسوق  السوق، ى المؤسسة أ ففي هذه الحالة لا نحكم ع
ر ن  )28(لعدم تمتعها بالقوة الكافية للإضرار بالغ ن الوضعيت ن الأمثلة عن التمي ب ، ومن ب

بشأن قضية الاسمنت الجاهز  1997 نجد قرار مجلس المنافسة الفرنس لسنة
  .)29(للاستعمال

ا  رتب عل ى ما ي منع المشرع الجزائري البيع بالخسارة بلا قيد أو شرط، و دون النظر إ
لك، لأن  ا تقدم صورة مشوهة للمنافسة تجاه المس من آثار، فيجب ردع هذه الممارسة لأ
ن، لكن  لك من خلالها يتظاهر التاجر بأنه يمارس هوامش ربح منخفضة لصالح المس

ر ذلك لأن ا تحويل الزبائن، لذا القانون يحارب هذه الممارسة لحماية الحقيقة غ ه يقصد م
ن لك ى مصالح المس    )30(.صغار التجار من أقوياء السوق المحافظة ع

ى الإضرار بالمتعامل الاقتصادي المنافس، فإن البيع  دف إ و إن كان البيع بالخسارة 
ي السوق و الإ  دف التحكم  خلال به، و لهذا تحظر الممارسة بسعر مخفض بشكل تعسفي 

ى لحماية متعامل اقتصادي من تعسف متعامل اقتصادي آخر، و تحظر الممارسة  الأو
لك، الذي و إن انتفع من انخفاض الأسعار لمدة  الثانية لحماية السوق و كذلك حماية المس

، لأجل معينة، إلا أنه سيتضرر بعد ذلك بسبب الارتفاع الشديد الذي ستشهده الأسعار
ي تحقيق الأرباح المنتظرة   .رغبة المؤسسة 

ن سعر  ن هو أن البيع بالخسارة يتعلق بالفرق ب ن المخالفت لكن أهم ما يم هات
ن ثمن إعادة بيعها،  الشراء بالوحدة و الحقوق و الرسوم و مصاريف النقل إذا وجدت و ب
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ن تكل أما البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي فة السلعة، أي تكاليف يتعلق بالفرق ب
لك ى المس ن الثمن الذي تباع به إ   .الإنتاج و التحويل و التسويق و ب

ى انه إذا كان مجال البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي السلع و  را إ ر أخ و نش
ى السلع دون الخدمات، لعدم وجود تكاليف  الخدمات، فمجال البيع بالخسارة يقتصر ع

ي مجال الخدماتالانتاج و التحويل و    .التسويق 
  شروط البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي: المبحث الثاني

المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم،  03- 03من الأمر رقم  12من خلال نص المادة 
بيع بأسعار مخفضة " يمكن استنتاج مجموعة من الشروط الواجب توافرها لاعتبار البيع 

ي يكون محلا للمتابعة أمام  "بشكل تعسفي وأنه يشكل ممارسة مقيدة للمنافسة و بالتا
  .مجلس المنافسة

لك مخفضا، و ليس مجرد  من أهم هذه الشروط أن يكون سعر البيع الموجه للمس
، و أن )المطلب الأول (تخفيض بسيط، بل يجب أن يتم التخفيض بشكل تعسفي و فادح 

رتب عن ذلك إضرار بالمنافسة و  ا ي  ).المطلب الثاني(إخلال 
  أن يكون سعر البيع مخفضا بشكل تعسفي :المطلب الأول 

يكون سعر البيع  لكي تتحقق مخالفة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، يجب أن
م الأمر  ى تكلفته الكلية، لذا يل ليس مجرد تخفيض بسيط، بل تخفيض فادح بالنظر إ

ن سعر البيع الموجه للم ي المقارنة ب لك و سعر التكلفة الك ر ) الفرع الأول (س و هذا ما يث
ي معرفة التكلفة الحقيقية و الكلية، و طرق تحديد   عدة إشكاليات، لأنه يصعب للمد

ي اثبات أن السعر مخفضا تعسفيا  ائي، و بالتا   ). الفرع الثاني(السعر ال
ن سعر البيع و سعر التكلفة الك: الفرع الأول    يالمقارنة ب

حظر البيع المخفض بشكل تعسفي، يقت أن تكون أسعار المنتجات المعروضة   
لك أقل من تكاليف إنتاجها، و تحويلها وتسويقها، و قد ورد نص المادة  من الأمر  12للمس

رز فيه هذه  ذه الصياغة لكي يستوعب جميع الفرضيات ال يمكن أن ت المنظم للمنافسة 
ارض أو البائع منتجا للسلعة أو محولا لها أو مسوقا لها، فإن الممارسة، فسواء كان الع

ي  الحظر يقع إذا كان سعر السلعة المعروض أو المطبق يقل عن المصاريف ال بذلت 
  . )31(إنتاجها أو تحويلها أو تسويقها

فلما كان البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي يتعلق ببيع مؤسسة لسلع أو خدمات أقل 
ا السلعة أو الخدمة، فهذه المخالفة تستوجب تحليل دقيق للتكاليف  من السعر الذي كلف

ا المؤسسة و هذا ليس بالأمر البسيط ن سعر البيع   )32(ال تحمل إذ يجب المقارنة ب
ن الاعتب لك أخذا بع ي للسلعة، و الذي يتضمن للمس ي الك ار كل الرسوم، الثمن الفع
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ن و كذلك مصاريف  ا سعر اقتناء المواد الأولية و دفع أتاوى المستخدم سعر الإنتاج بما ف
ى  رة من إنتاج السلعة، إضافة إ الاستثمار ال يتحملها الموزع ليتكفل بنفسه بالمرحلة الأخ

ا المصاري لك مصاريف التسويق بما ف ف اللازمة لوضع السلعة تحت تصرف المس
  ...كمصاريف النقل و التخزين

ن الاعتبار الطرق  و لحساب كل هذه المصاريف يأخذ مجلس المنافسة الفرنس بع
ي مجال المحاسبة، و لكي تتحقق مخالفة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي، يجب  المعتادة 

 . )33(نة بما كلفته السلعة أو الخدمةأن يكون سعر المنتوج منخفض بشكل فادح مقار 
ي  ر القرار الصادر من مجلس قضاء المجموعة الأوروبية  ي  1991جويليا  3و يعت

سابقة مهمة فيما يخص تحديد عناصر المخالفة، حيث تتلخص وقائع   » AKZO « قضية
ي بداية  ي أنه  رة 1980القضية  و شركة بريطانية  » AKZO « ، كانت شركة هولندية كب

» ECS «  ،ي الصناعة الكيماوية ا حجما، تنشطان  ن تنتجان مادة  أقل م فكانت الشركت
ي صناعة البلاستيك و كذلك  » Peroxyde de benzoyle «كيميائية تسم  هذه المادة تستعمل 
  . لتبييض القمح

ي انتاج المادة1983سنة  ريطانية توسيع نشاطها  الكيميائية،  ، قررت الشركة ال
ى مجال  ى البلاستيك فقط، قررت توسيع نشاطها إ فبعدما كانت تنتج المادة المستعملة ع

ى هذا القرار قامت الشركة الهولندية . تبييض القمح، كما تفعل الشركة الهولندية ردا ع
ى مادة  المستعملة  » Peroxyde de benzoyle «بممارسة أسعار مخفضة بشكل تعسفي ع

ى الق ريطانية من دخول السوق، و قد قامت اللجنة الأوروبية بمعاقبة ع مح لمنع الشركة ال
ي  ر  14الشركة الهولندية  ى المؤسسة المخلة بقانون  1985ديسم بفرض غرامة مالية ع

ي  مقدما  1991جويليا  03المنافسة، و قد أكد مجلس قضاء المجموعة الأوروبية هذا القرار 
ى الأسعار المخفضة بشكل تعسفيالتقنيات ال يمكن  ا للتعرف ع   . )34(الاعتماد عل

  صعوبة اثبات أن السعر مخفض تعسفيا : الفرع الثاني
قد تتخذ المؤسسة وسيلة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي حماية و دفاعا عن 

ي السوق  مصالحها ا  ى حص ي البيع أو . و حفاظا ع  كما قد تتب المؤسسة هذه الطريقة 
ن  ن أو المنافس ن المحتمل ى حساب المنافس ي السوق ع ا  عرض الأسعار للتوسيع من حص

ي السوق    . )35(المتواجدين اصلا 
ي صعوبة إثبات سياسة الإبعاد  لكن العقبات  ال تجدها سلطات المنافسة تكمن 

ي هذا النوع من المخالفات هو امكانية  ال تتبناها المؤسسة، كما أن الإشكال الذي يثور 
المعرفة الحقيقية لتكاليف الانتاج و التحويل و التسويق، لأنه لا يمكن معرفة معطيات 
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ى ــــالمحاسبة الداخلية للمؤسسة، و لا تقدم الم ؤسسة هذه المعطيات إلا إذا أرغمت ع
  . )36(ذلك

ر المحللون الاقتصاديون ممارسة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، ممارسة   يعت
ن ن متناقضت   :استثنائية تضعنا أمام وضعيت

ى إنعاش الصالح العام من  :أولا من جهة الأسعار المخفضة بشكل تعسفي تؤدي إ
ى حساب قلة عار السلعة أو  ى السوق، ع لك إ الخدمة، و خلال الدخول المكثف للمس

ي هذه الوضعية، لكن شرط أن لا تستغل ي ليس هناك أي ضرر  المؤسسة صاحبة  بالتا
ي  الممارسة الفرصة، أي أن بعد تحطيمها للأسعار يجب أن لا تقوم بعد ذلك بالرفع المفرط 
ي  ا الذين أصبحوا  سعر نفس السلع أو الخدمات و استغلال الفرصة لشراء أصول منافس

ا وضعية حساسة   . )37(و حرجة، بسبب سياسة التوزيع ال انتهج
ي : ثانيا ا  رجم بالنسبة للمؤسسة صاحبة الممارسة بارتفاع حص انخفاض الأسعار ي

ر من تلك ال تعرض لها  ى ال تجد نفسها أمام خسائر أك ي الأو ي  السوق و بالتا
ا، و لهذا السبب يرى  ن، أن اس منافس ن الاقتصادي راتيجية التخفيض المفرط المختص

ي نفس ظروف الإنتاج-للأسعار  ر _ أين تكون المؤسسات المتنافسة تقريبا  راتيجية غ اس
ى  ي الأسعار الذي تقوم به المؤسسة يعود إ ي أغلب الحالات التخفيض  فعالة، لأن 

 . )38(انخفاض تكاليف الإنتاج، وليس لأسباب أخرى 
ى انخفاض تكاليف الإنتاج، و لكن اذا كانت القاعدة أن التخ ي الأسعار يعود إ فيض 

ن  ر عادي يعود لأغراض مخلة لقوان إلا أنه استثناء يمكن أن يكون هذا التخفيض الغ
ا دف عرقلة المنافسة و الحد م  .المنافسة، عندما يكون 

ي مسألة تحديد ى أن القانون الأوروبي يختلف عن القانون الفرنس  ر إ ر  و نش معاي
رجاع  مخالفة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي، و بالتحديد فيما يخص إعادة اس
الخسائر و الأضرار المالية ال لحقت بالمؤسسة المتعسفة نتيجة تخفيض اسعارها طوال 

ي الممارسة أم لا؟. المدة المعنية ر الواجب توافرها    فهل هذا العامل يدخل ضمن المعاي
ي أقر مجلس قضاء المجموعة الأ  ي قراره الصادر  أنه ليس من  2009أفريل  02وروبية 

الضروري إثبات وجود إمكانية استعادة الخسائر ال لحقت بالمؤسسة ال ارتكبت 
ر الواجب توافرها لقيام هذه المخالفة، عكس ما ذهب  المخالفة، فهذا ليس معيار من المعاي

، هذا لا يع أن قضاء المجموعة الأوروبية لا يعطي أي  لكن إليه مجلس المنافسة الفرنس
أهمية لهذا العنصر إذ ليس هناك ما يمنع المجلس من الاستعانة به لإثبات الصفة 
التعسفية للممارسة المرتكبة من طرف المؤسسة المخلة بأحكام قانون المنافسة و هذا ما 

ي قضية ي القرار الصادر   . )teractiveWanadoo In «)39 « أشار إليه مثلا 
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من القانون  L.420-5أما مجلس المنافسة الفرنس من خلال تطبيق أحكام المادة 
التجاري و المتعلقة بالبيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي، نجد أن له موقفا مغايرا لقضاء 
ن، و يجب التمي ت ن متم ر ان مرتكب المخالفة يمر بمرحلت  المجموعة الأوروبية، إذ أنه يعت

ن كل مرحلة لتحديد هذه المخالفة   :ب
دف _  ى من المخالفة و ال خلالها يتقبل مرتكب المخالفة تحمل الخسائر  المرحلة الأو

ي بأرباحها الحالة  ن له من السوق، فهنا المؤسسة تض ن منافس ن اقتصادي إبعاد متعامل
ا، مع الإشارة أن التضحية بالأرباح ليس بالتصرف المقيد للمنافسة، بل  لأجل إبعاد منافس

ن الآخرين، أي قصد  أن التصرف المحظور هو أن يصدر هذا التصرف لأجل إبعاد المنافس
م  .الاضرار 

رجاع كل ما تحملته من _  المرحلة الثانية من المخالفة و ال خلالها تقوم المؤسسة باس
ي بالأ  ي مرحلة ثانية خسائرّ، فه تض رجاعها  ن باس ى يق ا ع ى لأ ي المرحلة الأو رباح 

ي  )40( ي قراره الصادر  ن مثلا  ى هذه المرحلت  23و قد نص مجلس المنافسة الفرنس ع
ر    . )41(2007نوفم

ن: المطلب الثاني لك قصد الإضرار بالمنافس   توجيه البيع للمس
رط لتحقق مخالفة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي أن يوجه البيع، أو ح  يش

رف  ائي و ليس للمح لك ال ى المس ، و أن يكون الهدف من الممارسة )الفرع الأول (العرض إ
ي  ن من الممارسة، و بالتا دف م المس ي السوق لأ ن المتواجدين  إلحاق اضرار بالمنافس

لك وسيلة لتحقيق الأهداف المنتظرة عرقلة السوق، و أن      ).الفرع الثاني(المس
لك : الفرع الأول    توجيه العرض أو البيع للمس

ي مخالفة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي أن يتم توجيه العرض أو البيع  رط  يش
ر، لك لا غ ى المس لك) أولا(و لكن ما المقصود بالعرض أو البيع؟  إ  و ما المقصود بالمس

  ). ثانيا(
  المقصود بالعرض أو البيع: أولا

ر عن الإرادة الصادر عن الموجب، و ليس من الضروري " العرض "يقصد ب  التعب
صدور قبول تجاه الإيجاب أو أن يتحقق البيع فعلا، فكل العروض المحددة و الصادرة دون 

ن الاعتبار ن البيع يمكن أخذها بع   .تحفظ لتمك
ى نقل ملكية ، فيقصد به"البيع"أما  دف إ ء المبيع من  العملية القانونية ال  ال

ري  ى المش   .مقابل دفع الثمن البائع إ
ى حالها "و بخصوص  ي " بيع الأشياء ع فه خارج إطار تطبيق هذه المخالفة، و بالتا

  .انتجت و حولت ثم تم بيعها يجب أن تكون السلع قد
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ي اطار النص القانوني، البيوع   لك، و فيدخل  ى المس ال تتم مباشرة من المنتج إ
ا من المنتج ثم قام بتحويلها  ري باقتنا قبل اعادة بيعها كذلك بيع المنتجات ال قام المش

لك، و  ى المس فيقصد به كل  لفكرة التحويل، يأخذ القضاء الفرنس بالمفهوم الواسعإ
ر شكل السلعة الأشكال المختلفة و  ى تغي المتنوعة لتدخل الموزع عندما يؤدي هذا التدخل إ

ي هذا الإطار كل من ا لك، فيدخل  ى المس ، التقطيع، التغليف قبل إعادة بيعها إ لطه
ركيب  . )42(إلخ...وال

ي مجال تطبيق المادة و  ي مفهوم هذه المخالفة كذلك الخدمات، فيدخل   12يدخل 
كل من السلع و الخدمات، و هذا عكس ما نص عليه قانون الممارسات من قانون المنافسة 

ى السلع دون الخدمات   .التجارية بشأن البيع بالخسارة و ال تطبق ع
لك:ثانيا   تحديد مفهوم المس

ري  إذا لم يكن للشخص البائع أو مقدم الخدمة أي أهمية، فيكون لشخص المش
ي تحديد أركان المخالفة، فيجب أن يكون  المستفيد من السلعة أو الخدمة أهمية بالغة 

ي العلاقة  لك " الطرف الثاني  ي لا يدخل ضمن حظر العرض أو البيع"المس بأسعار  ، و بالتا
ن مخفضة بشكل تعسفي رف ن مح   .)43(العروض أو البيوع ال تتم ب

ن فأول شخص يش عر بمزايا المنافسة هم الأفراد، لأن عندما يتنافس المتعامل
ى هذه السوق، من خلال  م يرغب أن يحوز ع ي سوق مرجعية، كل واحد م ن  الاقتصادي
رهم ثمار  ن يجنون قبل غ لك رحها منافسيه، و المس عرض أسعار منخفضة عن تلك ال يق

ى تخفيض أسعار المنتجات، بل تقديم هذه المنافسة عن طريق الأسعار، و ال لا ت قتصر ع
ي تحصيل  ي الصيانة و اجراءات أفضل  ي شروط البيع و خدمات أفضل  ر  تسهيلات أك

  .الديون 
  ، ي الصراع التنافس ي المنافسة، و عامل الحسم  ر الجانب الأساس  لك يعت فالمس

ي اختيار نوع المنتوج لها أثرها الكب لك  ي تنظيم المشروع المنافس، لذا لأن حرية المس ر 
ن لك   .)44(اهتم المتنافسون بالمس

لك من خلال قانون المنافسة، قانون   ى المشرع الجزائري أهمية للمس و قد أو
ى الأقل من الناحية النظرية، لاك و قانون الممارسات التجارية، ع و قد عرف قانون  الاس

ي أو معنوي يقت بمقابل  ى أنه كل شخص طبي لك ع لك و قمع الغش المس حماية المس
ائي من اجل تلبية حاجته الشخصية أو  أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال ال

  . )45( تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به
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ي أو معنوي يقت  أما قانون الممارسات التجارية، ى انه كل شخص طبي فعرفه ع
  .)46(سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت، و مجردة من كل طابع م

لك يمكن القول أن   :و من خلال تحديد مفهوم المس

ائي يخرج من نطاق تطبيق هذه  - لك ال ى المس توجيه هذا النوع من البيوع إ
ى  ي السوق الممارسة البيع الموجه إ  .شخص سيقوم بتحويل السلعة قبل إعادة بيعها 

ى المنتجات  - البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي يتعلق بعروض أسعار مطبقة ع
ي الشراء إذا ما تعلق بتلبية حاجات مهنية لا  لك، و بالتا لتلبية الحاجات الخاصة للمس

لك عديم  جاءمن قانون المنافسة، لأن هذا النص  12يمكن تطبيق نص المادة  لحماية المس
رف ي هذا المجال، عكس ما هو عليه المح رة   .الخ

ن و تقييد المنافسة: الفرع الثاني   هدف الإضرار بالمنافس
ن من  إن الهدف من ممارسة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي، هو إزاحة المنافس

ى السوق، ن جدد إ و قد تتمكن المؤسسة المرتكبة  الطريق أو ح منع دخول أي منافس
ن،  ن الاقتصادي ي ليس الإضرار فقط بالمتعامل للمخالفة من تحقيق وضعية الاحتكار، و بالتا
ا ركيبة السوق و المساس بمبدأ حرية المنافسة و تقييدها و عرقل رة ب   . بل الحاق أضرار خط

ى ممارسة البيع بسعر مخف ض بشكل تعسفي، شرط الإخلال بالمنافسة ليس حكرا ع
ى  ي هذه الممارسة نص ع ر أن المشرع  ى كل الممارسات المقيدة للمنافسة، غ بل ينطبق ع
ى  دف أو يمكن أن تؤدي إ ي أن الممارسة  شكل خاص من أشكال التعسف، و الذي يتمثل 

ى السوق  ا من الدخول إ   .إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتجا
ا بموجب المادةو عموما لنكون بصدد المخالفة  من الأمر المتعلق  12 المنصوص عل

بالمنافسة، و المتعلقة بالبيع بسعر مخفض بشكل تعسفي، يجب أن يكون هناك عرض 
لك، و أن يكون السعر مخفض جدا مقارنة بتكاليف  ي موجه للمس أسعار أو بيع فع

ي  ن المتواجدين  ى المنافس ى الأقل السلعة أو الخدمة، و هذا لأجل القضاء ع السوق أو ع
ي أحد قراراته عندما  م و اضعافهم، و هذا ما أكده مجلس المنافسة الفرنس  الإضرار 
ا  نص أنه لكي نكون بصدد مخالفة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي المنصوص عل

ي   :بموجب قانون المنافسة، يجب توفر ثلاث شروط و المتمثلة 

لك، -  عرض بيع موجه للمس

ى تكاليف الإنتاج، التحويل و التسويق،عرض س - ي بالنظر إ ر كا  عر غ

ن أو أحد المنتجات المنافسة - ى إبعاد أحد المنافس   . )47(الغرض أو القدرة ع
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ي الواقع نادرا ما تجد ممارسة البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي تطبيقا لها،  لكن 
ي صعوبة اثبات أن البيع  خاصة بسبب صعوبة اثبات تكاليف السلعة أو الخدمة، و بالتا

ر فعالية ى طرق أخرى أك   . مخفض بشكل تعسفي، فيجد المتعامل الاقتصادي نفسه يلجأ إ
ي وضعية  عادة ما تكون المؤسسة المعنية، أي المرتكبة للممارسة المقيدة للمنافسة 
ى هذا النوع م رة إ ى السوق، فيصعب تصور إمكانية لجوء مؤسسات صغ ن هيمنة ع

ي حالة تعسفها بسبب  الممارسات، ى السوق، و  فأكيد أن المؤسسة قوية و مهيمنة ع
ا الاقتصادية يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها و توقيع السلطات المكلفة  هيمن

  .بحماية المنافسة العقوبات المقررة قانونا
  خاتمة

بأسعار مخفضة بشكل  ختاما يمكن القول أن المشرع الجزائري من خلال حظر البيع
ى حماية السوق من الممارسات  دف ا تعسفي، أراد تكملة مختلف الأحكام القانونية ال 
ي اطار الاتفاقات المقيدة  المخلة بالمنافسة و المتعلقة بالأسعار، خاصة تلك ال جاءت 

ي وضعية الهيمنة   .الاقتصادية للمنافسة و التعسف 
ى حما  دف إ ، و فهذه الأحكام  ية السوق أساسا و النظام العام الاقتصادي التنافس

ة و شفافة، فالتنافس  لك الذي ينتفع عندما تتوفر منافسة نز ى حماية المس دف أيضا إ
لك، و توفر أسعار تنافسية  يه مفاده تعدد الاختيار للمس   .ال

ر مخالفة البيع بسعر مخفض بشكل تعسفي استثناء لمبدأ حري ة الأسعار، فلا تعت
ى أن لا تؤدي هذه  المنصوص عليه بموجب قانون المنافسة، فالأسعار تحدد بكل حرية، ع

ا ي حد ذا ى الإضرار بالمنافسة   .الحرية إ
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